                         بعد عام...! كفانا مهازل ،أكاذيب،وتشرذم
                                                                       بقلم أندريه زعرور
       في مثل هذه الأيام وقبل عام مضى تمت تنحية البطريرك الأرثوذكسي المقدسي وانتخب آخر.

   وتبدأ القصة تحديداً صباح يوم  الجمعة الموافق 18\3\2005 حيث نشرت إحدى الصحف العبرية خبراً مفاده أن البطريركية الأرثوذكسية المقدسية أجّرت عدة عقارات وقفية أرثوذكسية مهمة في منطقة باب الخليل بالقدس لشركات أجنبية.

  ولم تمض ساعات قليلة على نشر الخبر المذكور حتى أخذ عدد من الذين ينعتون أنفسهم بالمهتمين بالقضية الأرثوذكسية العربية يتسابقون على الاتصال بوسائل الأعلام المختلفة لعقد لقاءات صحفية ظهر بعضها على شاشات الفضائيات، والغالبية العظمى من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية يومها لم تقرأ الأخبار التي نشرتها الصحف العبرية لأنها أصلاً نُشرت باللغة العبرية التي لا يتقنها الكثير من أبناء الكنيسة العرب وخصوصاً سكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ولأنها نشرت يوم الإجازة الأسبوعية(أي يوم الجمعة).
   ومن دون التريث والتدقيق لماذا نَشرت الصُحف هذا الخبر وفي هذا الوقت بالذات، ومَن كان وراء نشر هذا الخبر، وما هي دوافعه.(علماً بأنها ليست الصفقة الأولى لبيع أو تأجير أوقاف للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، فالتاريخ حافل بمثل هذه الصفقات منذ قرون. ولهذا الموضوع بحث ضخم آخر). حمّل جميع المتحدثين في لقاءات الفضائيات و الصحف ،المسؤولية للمجمع الأرثوذكسي برئاسة البطريرك وطالبوا بعزل البطريرك، إلى حد أن الموقف وصل بالبعض إلى المطالبة بتعيين بطريرك عربي وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية بكل سهولة. ففي إحدى الندوات سمى احد المتحدثين أرشمندريتاً عربياً كأول بطريرك عربي. وما كان من غالبية أبناء الكنيسة إلا أن صدقوا ما يقال وانجرّوا بطريقة أو بأخرى وراء الذين سمّوا أنفسهم قادة النضال ضد الهيمنة الأجنبية على البطريركية الأرثوذكسية المقدسية، دون التعمق في حيثيات القضية وملابساتها ودون التفكير عملياً في كيفية إبطال الصفقة المزعومة، ودون الدعوة لعقد المؤتمر الأرثوذكسي العربي ،الذي لم يعقد إلا لمرة واحدة عام1992،ولم يُدعَ لمرة ثانية أو ثالثة لفقدان القاعدة التي يجب أن ينطلق منها إلى جانب شرعية التمثيل.
   عقدت الندوات و اللقاءات، التي لم يتعدَ الحضور الأرثوذكسي في إحداها العشرون شخصاً.(بإحصاء سيدة من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي ) وقد أطلقت عليها صفة الحاشدة وانسحب الأمر عينه على المسيرات، ففي إحداها بدأت بأربعين شخصاً وانتهت في احد الميادين بعشرين نصفهم من غير الأرثوذكس . وقد ادعى أحدهم في إحدى الفضائيات، أنها كانت تضم سبعمائة شخص.(والمضحك في هذه المسيرة أن احدهم كان يهتف "عالمكشوف عالمكشوف يوناني ما بدنا نشوف" و" يسقط الاستعمار اليوناني" وهو معروف عنه انه لا يحلو له إلا الترنيم باللغة اليونانية في الكنيسة، وإذا زار الكنيسة أسقفاً يونانياً تهتريء أيدي هذا الأسقف من قبلات ذاك المرنم). وكذلك نشرت الصحف العديد من الادعاءات الواهية كقول احد رجال الدين الأرثوذكس في إحداها " أن البطريرك يعدّ العدّة للهرب بشكل فجائي إلى الخارج وان هربه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لإبطال الصفقة التي تورط بها ومساعده المالي ستكون بمثابة جريمة أخرى وعمل خطير لتكريس الصفقة". والكل يعلم الآن وخصوصاً رجل الدين هذا الذي نشر هذا الادعاء، يعرف كمعرفته باسمه، من هو الذي يتخذ الإجراءات لإبطال الصفقة ومن هي الجهة التي تعمل لتكريس الصفقة.
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 وكانت جميع شعارات اللقاءات والندوات والمسيرات. تطالب بتنحية البطريرك ومحاكمته،محاكمة أعضاء المجمع، طرد رجال الدين الأجانب، تعيين أساقفة عرب، عدم التفريط بالأوقاف الأرثوذكسية، وإشراك أبناء الكنيسة العلمانيين في إدارة الأوقاف ...إلخ.

 إزاء هذا التحرك الأرثوذكسي والفلسطيني عامة، بل والعربي، وانطلاقاً من الإيمان بأن الوقف الكنسي هو وقف وطني،  قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل لجنة خاصة لبحث القضية من جذورها وإبطال الصفقات المشبوهة التي تم الإدعاء بها والتي اصبحت شرارة تثوير الشارع العام، وقد دعمت السلطة هذه اللجنة بخبراء قانون أكفاء. وقامت اللجنة بجمع المعلومات الخاصة بالقضية وصدر عنها تقرير اظهر الحقائق كاملة ووضع التوصيات وبيّن الخطوات الواجب إتباعها لإبطال الصفقة.

 إلا انه وللأسف لم تقم أي جهة ذات سلطة وقرار بالأخذ بهذه التوصيات والاقتراحات من أجل إلغاء الصفقة المشبوهة بل انصبّ جُلّ همهم على تنحية البطريرك من دون ذكرٍ لأي إسمٍ من أعضاء المجمع الذين يشاركوه في إدارة البطريركية ولا بسلسلة المطالب التي طرحها منظرو القضية الأرثوذكسية العربية. لقد تم سحب الاعتراف بالبطريرك من قبل إحدى الجهات تلتها بعد حين جهة ثانية وتمسكت الجهة الثالثة بالاعتراف به حتى الآن. مع علم الجميع بان الصفقات المزعومة غير قانونية وباطلة من جهة النقص في التوكيل المستند عليه في الصفقة.( إذ يجب أن تتم موافقة البطريرك والسينودس على التوكيل) ومن جهة ثانية انقضاء المدة القانونية لتسجيل الصفقة في دائرة الأملاك وهي 45 يوماً في حال شرعية الأساس. ومن جهة ثالثة عدم معرفة الشركات الأربع التي تمثل الفريق الثاني في الصفقات( والتي قد تكون وهمية صاحبها أو أصحابها من معارضي البطريرك ومن لف لفيفهم من أبناء الرعية العرب). وانتخب بطريركاً جديداً( مع كل المخالفات لقانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية) وضاعت حقوق أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بين هذا و ذاك .

 هدأت العاصفة وساد السكون وتبخرت شعارات محاكمة أعضاء المجمع أو تنحيتهم،و شعارات التعريب، مشاركة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية العلمانيين بإدارة الأوقاف، إبطال الصفقة المزعومة، وإلى غير ذلك من الشعارات،.( ربما لأن المبالغ المدفوعة لمن هاجوا وماجوا و رفعوا هذه الشعارات لم تكن كافيةً لتنفيذها كاملةً فاكتفوا بتنحية البطريرك.)
   وهنا يأتي السؤال، لماذا حدثت وتحدث في كلِ مرةِ مثل هذه المهزلة والاستهتار في أوقاف ومقدسات هذه البلاد وخاصة الأرثوذكسية منها، منذ ما يزيد على أربعة قرون تثور ثائرة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية وتقوم الاحتجاجات والمسيرات والخطابات إلى غير ذلك من مظاهر الاستنكار والاستياء، وبقدرة قادر تخمد الثورات وتضمحل الموجات وتختفي الشعارات . وهذا مرده إلى عدم إتحاد أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في قراراتهم ،عدم إلمامهم بالأمور الكنسية وقانون البطريركية، الكثير منهم لا يعير اهتماماً لهذه الأمور، وكأن الأمر لايعنيهم ولا الأرض أرضهم ،إلى جانب ضعف قادة الأرثوذكس العلمانيين ولجؤ البعض منهم للاهتمام بمصالحه الشخصية.( فيوماً ما طُلِبَ من أحدهم أن يفتتح إحدى جلسات هؤلاء القادة بتلاوة قانون الأيمان فشحب وجهه وجحظت عيناه وأرغى وأزبد ولم يدري ما يقول لأنه لا يعرف ما هو هذا القانون." ربما ظنه القانون27\58 الذي يتغنى به دائماً").وأخيراً والسبب الأهم وقوف السلطات من عثمانية ،إنكليزية،إسرائيلية،وغيرها إلى جانب رجال الدين الأجانب لأمور سياسية ولأمور خاصة الكل يعرفها وبعكس رغبات وطموحات أبناء الكنيسة الأرثوذكسية العرب .ولا حاجة بنا للعودة مئات السنين للوراء وتفصيل كل حادثة غابرة، فعندنا خير مثال وهو مرحلتنا الحالية فمنذ العام 1992 تمت المبادرة لعقد مؤتمر أرثوذكسي عربي لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الضفة الغربية والمملكة الأردنية (لأن رعاية البطريركية تشمل فلسطين والأردن وسيناء). وبالفعل تم عقد مؤتمرين الأول في القدس دعي بالتحضيري والثاني في عمان في أواخر عام 1992 واتخذت القرارات وانتخبت لجنة تنفيذية بشقين أردني وفلسطيني (ضفة غربية) القسم الأردني ليس لنا عليه أي نقد إذ قاموا بتسجيل لجنتهم التنفيذية لدى الوزارات المختصة كجمعية . أما في الضفة الغربية فلم يحرك أحدٌ ساكناً،(لم يقوموا بتسجيل لجنتهم التنفيذية رسمياً كجمعية خوفاً من أن يقعوا تحت طائلة قوانين الوزارات المختصة والتي ستجبرهم على انتخاب هيئة إدارية كل عامين، ناهيك عن المسائلة المالية وكشف الميزانيات والتقارير المالية).فعدد لا بأس به من مندوبي المؤتمر أصبحوا في عهدة الله عز وجل ،وقسم منهم غادر الوطن نهائياً ،وقسم أخر انتمى لكنائس غير أرثوذكسية والعديد من مندوبي المؤتمر لا يدرون ما يحدث حيث أن اللجنة التنفيذية لا تجتمع إلا فيما ندر، وبحسب أقوال أعضاء اللجنة أنفسهم لم يجتمعوا منذ مدة طويلة، وقسم منهم التف على النظام الأساسي وعلى مندوبي  وقرارات المؤتمر الأرثوذكسي المذكور أعلاه، وأصبح المؤتمر بجسمه ومحتواه جثة هامدة، وهل هناك مِن قادر على إحياء الأموات؟. وتنصلاً من عقد مؤتمر موسع وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، والتي من المفروض حسب مقررات المؤتمر أن تنتخب كل عامين.(ربما ينتظرون حتى يصبح أولادهم في سن تؤهلهم  لأمتطاء قيادة الأرثوذكس من بعدهم .) لجأ هذا القسم إلى تشكيل هيئة أرثوذكسية جديدة في مسرحية هزلية، تسميت بعدة أسماء إلى أن انتهى بهم المطاف إلى أحد التسميات، ولكي تتمثل المسرحية بما هو أشد هزلاً، فقد تم انتخاب رئيساً لهذه الهيئة حين تشكيلها وبعد شهر تم انتخاب نائباً للرئيس وأميناً للسر،ناهيكم عما حدث أثناء الجلسة الأولى من شجار على مأدبة الغذاء حول تعيين مندوبي إحدى المدن. هذه السلبيات والوقائع جميعها تؤكد على أن هذا الجسم أصبح مائتاً فاقداً للحياة والشرعية كما ابتدأ بها. 

 وهكذا تمضي السنون والقرون وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية يدورون في الدوامة نفسها، والأوقاف تنهب وتتقلص( هذه الأوقاف وللعلم فقط شكلت يوماً ما ثلث أرض فلسطين فقد كانت أراضي الإمبراطورية البيزنطية ومن ضمنها بلاد الشام مقسمة إلى ثلاثة أقسام الأول للدولة والثاني للكنيسة والثلث الأخير لعامة الشعب بغرض الزراعة والسكن).

 وتأتي مناسبة مرور عام على ما يسمى بقضية ميدان عمر بن الخطاب، ليعاد فتح الملف من جديد وتظهر مجدداً البيانات الصحفية من مؤيد للبطريرك السابق أو مؤيد للبطريرك الحالي مما حدا بأحد الفريقين أن يزج بأسماء أطفال وموتى في عريضة تأييد للبطريرك الحالي وكأن القضية في تأييد هذا أو ذاك ونسوا صلب القضية وجوهر الصراع مع البطريركية. وأخيراً، إطّلعنا على بيان ذكر به كاتبه بأنه كان في موقع مرموق في لجنة التحقيق الخاصة بالقضية، حيث وقف على ملابساتها  و حقائقها، وأنه علم جيداً كيف تمت المؤامرة ومن كان وراءها، إلا أن هذا الشخص كان يقف تماماً بعكس تلك الحقائق وما توصل إليه متصدراً المسيرات الاحتجاجية أمام مبنى البطريركية وبيانه هذا يشهد عليه. إلا أنه مشكور على هذه الصحوة ونثمنها عالياً وكأننا مع القول "لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة".  
  أين نحن الآن مما حدث وما زال يحدث؟  وحالنا الآن يذكرني بالقصة التالية والتي أوردها بتصرف على قدر ذاكرتي.( تنادت الثيران يوماً للنظر في شأنها مع الإنسان وفي السبيل إلى التحرر من نيره، وكان بين الجمعِ واحدٌ يتوقد حماسةً وشعراً، وهذا بهر الكل بحماسته وشعره وأقنعهم بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وأن بابها المخضب بالدماء لا يقرع إلا بقرون مخضبة بالدماء، وأن لا سبيل إليها إلا باغتصابها في بيتها. فاتخذت الثيران هذا الثور المتوقد حماسةً قائداً لهم ودليلاً ، ومشَوا وراءه صارخين"إلى الحرية إلى الحرية"، وما زال بهم حتى بلغ بيتاً جدرانه وبابه مضرجةً بالدماء . فقال لهم"هذا بيت الحرية وهذا بابه، فإقتحموا الباب ولا ترتدوا عنه وإن تكسرت قرونكم وسالت دماؤكم أنهاراً ". فما كان من الثيران إلا أن إمتثلوا لأمر زعيمهم، فتكسرت قرونهم وسالت دماؤهم، ولكنهم في النهاية حطموا الباب ودخلوا البيت. وإذا بهم_في المسلخ...! ).
  هكذا اتجه أبناء الكنيسة الأرثوذكسية للإنقسام ، وهذا ما يتمناه الكثيرين من المحيطين بهم لكي يتم تحطيم أقدم واكبر كنيسة وطنية في البلاد وتفريغها من مضمونها روحياً واجتماعياً . أما آن الأوان لصحوة من هذا السبات والإهمال؟ فالقضية الأرثوذكسية العربية لا ينقذها إلا أبناؤها فقط ولا يجدر الإلتفات إلى أطراف سياسية لأن لها اعتباراتها وأجندتها وعلاقاتها السياسية، وترزح تحت ضغوط سياسية خارجية ثقيلة، وهذا ما بدا واضحاً وجلياً في عملية تنحية البطريرك وانتخاب آخر. أما الدول الأرثوذكسية فيحلو لها هذا الانقسام والتشرذم لأنه ينصب في مصلحتها حيث ستستأثر بأملاك وأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية الموجودة في تلك الدول وتصادرها دون أن تستثمر لصالح أبناء الكنيسة المقدسية أو حتى للكنيسة نفسها. وهناك جهة أخرى هي المستفيد الأكبر من هذا الانقسام فغالبية أملاك الكنيسة تقع تحت سيطرتها ،فنراها متمسكة بالاعتراف بالبطريرك السابق علّ في بقاء هذا الأعتراف ما يشكل ضغطاً عليه من جهتها ويظهره وكأنه صديقاً لها وبالتالي يصبح مرفوضاً من قبل أبناء كنيسته، وتوصله لحالة اليأس، مما قد يسهل على تلك الجهة أخذ ما تريده منه ألا وهو توقيعه لإتمام الصفقات وبعدها تسحب الاعتراف به. ومن ناحية أخرى تتعامل مع البطريرك الجديد وكأنه منتخب من قبل المجمع الأرثوذكسي ،وتتجاهله أحياناً وتظهر وكأنه غير معترف به كوسيلة ضغط عليه هو الآخر أي أنها تمسك الميزان من القبّ وأيهما يتنازل ويوقع على الصفقات تميل في كفته ، وهي سياسة احتواء الطرفين" أي الاحتواء المزدوج".
 وهكذا تكون النهاية خسارة فادحة لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية العربية، بل للعرب جميعاً لأن الأوقاف الدينية، إسلامية كانت أم مسيحية، هي أوقاف وطنية تكتسب صفة القدسية. 
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